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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله      وزارة العـدل     

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة19199.2014*عـ 

        2015-10-12تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

"م.  الأسوتذ والمرفووع مو   2014أكتوبر  2بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 

 المحذمي. ط"ي. 

 محل مخذبرته بمكتب نذئبه. "ف. ن. م" نيابة عن :

 المحذمي بتونس. "ك. ب. م"محل مخذبرته بمكتب نذئبه الاستذ   "ف. ر":  ضـــد

الصووذ ر عوو  المحكموود الابتدائيوود بمنوبوود  3167طعنووذ فووي القوورار الموودني الاسووت نذفي عوود  

والقذضووي  2014فياووري  5ذ بتووذر   بوصووا ذ محكموود اسووت نذف لاضكووذم واووذب النووواضي بوودائرت 

بذورار الحكم الابتدائي م  ضيث المبدأ مع تعد له و لك برفض الدعوى بخصوص الغرفد الاولى 

 وضمل المصذر ف القذنونيد على المستذنف ضدهم. 

 وبعوود الاطوولاع علووى مسووتنداب التعقيووب وعلووى الحكووم المطعووون فيووه والو ووذئ  التووي او ووب

  ذ.م م م ب تقد م 185الاصل 

 وبعد الاطلاع على تقر ر  واب نذئوب المعقوب ضودهم وعلوى ملحواوذب النيذبود العموميود

ن صورح والاستمذع الى شرح ممثل ذ بذلجلسد والتذمل م  اوراق القايد والماذوضد طب  القذنو

 بمذ  لي:

 مــن حيــث الشكــل :

 وله شكلا.ضيث كذن مطلب التعقيب مستوفيذ لجميع اوضذعه وصيغه الشكليد واتجه وب

 مــن حيــث الأصــل :

ضيث تايد ووذئع القايد كيامذ ا بت ذ القرار المنتقد والو ذئ  التي انبنى علي وذ ويوذم المودعي  

فووي الاصوول المعقووب ا ن لوودى محكموود البدا وود عذرضووذ انووه تسوووق للموودعي عليووه المعقووب ضوود  
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وووود و ووه  1983مووذر   17غوورفتي  موو  عقووذر  ملكووه و لووك بمو ووب عقوود تسووو   مووؤرخ فووي 

 للمطلوب تنبي ذ في الخروج لانت ذء المدب وانت ى الى طلب اخرا ه م  المكرى.

لزام بوذ 2008فياوري  14وبعد استياذء الا راءاب القذنونيود واوم محكمود البدا ود بتوذر   

 المدعي عليه بذلخروج م  المكرى المتكون م  غرفتي  لانت ذء المدب.

كور فقووررب محكموود الاسووت نذف رفووض اسووت نذفه شووكلا فذسووتذنف الموودعي عليووه الحكووم الموو 

رب وور 2011  سومبر  31ف القرار الم كور وبتذر   فتعقب المستذن 2010 و ليد  14   بتذر

 محكمد التعقيب النقض والاضذلد.

  وبسعي م  المدعي في الاصل اعيد نشر القايد لودى محكمود الاضذلود وبعود الترافوع طبو

 دا د.القذنون وام بذورار ضكم الب

 ووررب محكمود التعقيوب 2011  سومبر  31فتعقب المدعي عليه القرار المو كور وبتوذر   

 النقض والاضذلد.

ع وبسعي م  المدعي في الاصل تم نشور القاويد مجود ا لودى محكمود الاضذلود وبعود الترافو

توع وام وف  منطوق ورارهذ المام  نصه اعلا  استنذ ا الى ان المدعي عليوه فوي الاصول  تم

ذفوذ ب البقذء في اضدى الغرفتي  موضوع الحكوم بعود ان سوب  ان اكتراهوذ ضود  وهو ا  ذبوم ب بح 

 الش و .

 م ا ع: 474فتعقب الطذع  القرار الم كور نذعيذ عليه مخذلاد الاصل 

 فد واضدبوولا ان محكمد القرار المنتقد اعتمدب افذ ب الش و  للقول بو و  كراء سذب  لغر

بوورم بووي  الطوورفي  موضوووعه كووراء غوورفتي  وووود خوولا الكتووب موو  رغووم ان كتووب التسووو   الم

ب وهو ا التنصيص على سب  كراء اضدى الغرفتي  واعتمذ  البيند  ؤول الى ا بذب موذ لويس بذلكتو

 م ا ع وانت ى الى طلب النقض. 474مخذلف لاضكذم الاصل 

 

 المحكمــــــة

 

 عن المطعن الوحيد:

م ا ع انه "لا تقبل بيند الش و  فيمذ بي  المتعذود   لمعذرضد مذ  474ضيث اوتاى الاصل 

تامنه الكتب او لا بذب مذ ليس به ولو كذن  لك في ودر م  المذل اول م  الوف   نوذرا و سوتثنى 
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م  ه   القذعدب موذ ذ ا كوذن المورا  ا بوذب اموور مو  شوذن ذ ضوبص معنوى فصوول مب مود او معقودب 

 وتعيي  مدلول ذ وا بذب ا راء العمل ب ذ". بذلكتب

م ا ع على ان المشرع وضوع وذعودب عودم  ووات اعتموذ   474وضيث  لم عبذراب الاصل 

د نوم الكتذبوش ذ ب الش و  لا بذب مذ  خذلف الحجود المكتوبود و سوتوي اموذم هو   القذعودب موذ ا ا كذ

لقوذنوني لكتذبي لا بوذب التصورف اضرور د م  عدمه مذ  ام ان طرفي العقد ود ارتايذ بذلدليل ا

 ال ي  ربص بين مذ.

وضيوث ان نطووذق المنوع فووي معذرضوود الكتوب بشوو ذ ب الشو و  تنصوورف الووى كول مووذ  خووذلف 

تصوو ر لالحجد المكتوبد او  تجذوت مرمذهذ سواء تعلقم تلك المعذرضد بذ عوذء تعود لاب سوذبقد 

و وار  هوتلوك المعذرضود مخذلاود لموذ الحجد المكتوبد او متزامند مع ذ او لاضقود ل وذ وسووء كوذن 

 بذلحجد الكتذبيد صراضد او ضمنذ.

موذ فوذن وضيث ولمذ كذن  ذبتذ و و  عقد تسو   مكتوب بي  الطرفي  ولم  نذتع فيه اضد من 

ذ عوذء ان محل العقد وموضوعه لا  تحد  الا بمذ ضد   الكتب وان السوعي الوى ا بوذب موذ  خذلاوه ب

ن ذلدليل فذبئيد سذبقد ف  ا وول مذ  ام ان عبذراب الكتب لا تسعاه الامر محض تعد ل لعلاود كرا

 460 م ا ع ولا و ه لتحدي بذضكذم الاصول 474الانصراف الى سمذع الش و  امر  أبذ  الاصل 

لووى ام ا ع انموذ  نصورف  460م ا ع للقوول بو وو  مسووق ووذنوني لسومذع البينود  لوك ان الاصول 

لصوور د او افيمذ  ترتب ع  الالتوزام كذ عوذء الوفوذء بذلعقود او معذرضد الكتب لا في مرمذ  انمذ 

 انقاذء الالتزام او عدم مشروعيد سببه ونحو  لك م  الدفوع.

ب وضيووث ان القوورار المنتقوود ا  ماووى ووودمذ فووي سوومذع البينوود التووي شوو دب بمووذ  خووذلف الكتوو

 ض ورارهذ.م ا ع واتجه ل لك نق 474المبرم بي  الطرفي  تكون ود تجذوتب ضد الاصل 

 

 ولهـــذه الأسبــــاب 

وررب المحكمد وبول مطلب التعقيب شوكلا واصولا ونقوض القورار المطعوون فيوه وار وذع 

 بودائرت ذ القايد الى المحكمد الابتدائيد بمنوبد بوصا ذ محكمد اسوت نذف لاضكوذم واوذب النوواضي

 يه.وم ذ المؤم  اللاعذ ب النظر في ذ ب ي د اخرى واعاذء الطذع  م  الخطيد وار ذع معل

عو  الودائرب المدنيود  2015اكتووبر  12وصدر ه ا القرار بحجرب الشورى بتذر   الا نوي  

الحذ  د عشر برئذسد السيدب تكيد الجو ني وعاو د المستشذر   السيد   الحبيوب كذمول البنوذني 
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السويد ونجوى الر ذضي وبحاور المودعي العوذم السويدب كوو ر البراملوي ومسوذعدب كذتوب الجلسود 

 علي العمراوي.

 وحـــرر في تاريخـــــه


	الجمهوريــة التونسيــة

